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رة النظام العام ف ة  ة المنازعة الإدار  عن تأثّر خصوص

طر الوساطة تها   في تسو
 

 )1(أغليس بوزيد
ة، "أ" قسم أستاذ محاضر )1( ة، والعلوم الحقوق  ل اس  الس

حث مخبر ة حول ال ة القاعدة فعل ة، جامعة ،القانون  بجا

 .، الجزائرةجاب 06000

  bouzid.aghlis84@gmail.com: البرد الإلكتروني

  الملخص:
ع المواد التي لا  ة النزاعات في جم استحدث المشرع الجزائر طر الوساطة ضمن الطرق البدیلة لتسو

ارات الفقرة الأولى من المادة  النظام العام وفقا لما جاء في صرح ع ة  994تمس  من قانون الإجراءات المدن
اب  ة إلى ظهور عجز القضاء عن التكیّف والإدارة، وذلك انطلاقا من المساعي الهادفة إلى معالجة الأس المؤد

طر  ا المطروحة أمامه وتعقیدها المستمر، وقد استغل المشرع في تكرس العمل  مع التزاید المذهل لكمّ القضا
ة مع الجزائر.  استها التشرع   الوساطة تجرة العدید من الدول التي تتواف س

عض من الفقه انتقادا حول ضرورة استثناء الوساطة من المنازعات  غیر أنّ هذا الموقف أثار لد ال
ة هذه المنازعات، وهذا  ات النظام العام، التي تفرزها خصوص مقتض ه هذه المنازعات  الإدارة نظرا لما تتعل 
طر الوساطة تها  ة المنازعة الإدارة لتسو عاد وحدود قابل حث في هذا المقال عن أ  ،الموقف یدفعنا إلى ال

رة النظام العام. رغم   أنّ خصوصیتها منبثقة من ف
ة:   الكلمات المفتاح

رة النظام العام الإدارة،المنازعة    .الوساطة في المادة الإدارة ،ف
 
  
  

خ إرسال المقال: خ ، 26/10/2019 تار   31/08/2020: المقال نشر ختار ،14/04/2020المقال: قبولتار
ش رة النظام العام، "بوزد سأغل المقال:لتهم ف ة المنازعة الإدارة  طر الوساطة عن تأثّر خصوص تها   ة"، المجلفي تسو

حث  ة لل م   .314-304.ص ص ،2020(عدد خاص)  02العدد ، 11 دالقانوني، المجلالأكاد
  المقال متوفر على الرابط التالي:

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72 
 

  

س بوزد:سلالمؤلف المر   bouzid.aghlis84@gmail.com، أغل
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About, The Impact of the Specificity of the Administrative Dispute on 
the Idea of Public order in its Settlement Through Mediation 

Abstract: 
Algerian lawmakers have introduced an alternative method of settling disputes 

in all matters that do not affect public order, according to the text of the first 
paragraph of article 994 of the Civil and Administrative Procedures law. 

However, some jurisprudence opposed the application of mediation in 
administrative disputes, given the implications of these disputes with the 
requirements of public order, which are produced by the specificity of these disputes, 
and this attitude prompts us to seek the dimensions and limits of the susceptibility of 
the administrative dispute to be settled through mediation, despite the fact that its 
specificity emanating from the idea of public order 
Keywords:  
Administrative dispute, public order idea, mediation in administrative material. 
 

De l’impact de l’ordre public sur la spécificité du règlement du 
contentieux administratif par médiation 

 Résumé : 
Le législateur Algérien a introduit une autre méthode de règlement des 

différends dans toutes les affaires qui n'affectent pas l'ordre public (article 994/1 du 
code de procédure civile et administrative). 

Toutefois, une certaine jurisprudence s'oppose à l'application de la médiation 
dans le contentieux administratif, compte tenu des implications de ces différends avec 
les exigences de l'ordre public, qui sont produites par la spécificité de ces différends, 
et cette attitude nous incite à rechercher les dimensions et les limites de la 
susceptibilité du différend administratif à régler par la médiation, malgré le fait que 
sa spécificité émanant de l'idée d'ordre public. 
Mots clés : 
Contentieux administratif, ordre public, médiation. 
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  مقدمة
اسي، والقانوني والاقتصاد ظهرت  ع الس ارات ذات الطا مجموعة من الاعت تأثّر المشرع الجزائر 
شدّ الاهتمام منها استحداث  ان أكثر ما  ة والإدارة الذ أوجد تغییرات عدیدة، و صدور قانون الإجراءات المدن

حیث تبیّن  ة النزاعات،  ة إلى ظهور الطرق البدیلة لتسو اب المؤد سعى إلى معالجة الأس موجبها أنّ المشرع 
ا المطروحة أمامه وتعقیدها المستمر بدلا من الاكتراث  ،عجز القضاء عن مقاومة التزاید المضطرد لحجم القضا

  في السعي نحو زادة تعداد القضاة.
م الطرق البدیلة المقررة في قانون  ة حاول المشرع من خلال تنظ ة والإدارة لتسو الإجراءات المدن

اسب التجرة التي حصدتها العدید من  ،النزاعات ستغل م ماأن  ماتها  الدول، لاس منها تلك التي تتواف تنظ
ة مع الجزائر على غرار فرنسا. ة والقطاع   التشرع

قتضي تعتبر الوساطة إحد الطرق البدیلة التي جاء بها المشرع في قانون الإجراءات ال ة والإدارة،  مدن
أمر من القاضي مهمة تقرب وجهة نظر الطرفین المتنازعین ومحاولة  ط  سمى الوس نظامها أن تنا لشخص 
موضوع  ط ممّن له اختصاص  ار الوس حسن القاضي اخت التوفی بینهما أملا في إیجاد حلّ للنزاع المطروح، و

اته دون تجاوز ان ملّما بخصوص مظهر تفوض  ،النزاع ومن  لئلاّ ینقلب مفهوم الوساطة إلى أن تظهر 
  سلطات القاضي. 

ل  ة والإدارة على امتداد مجال إعمال الوساطة إلى  د المشرع الجزائر في قانون الإجراءات المدن یؤ
انت ة مادة  ل ما من شأنه المسا، النزاعات في أ ا شؤون الأسرة و ة وقضا ا العمال س ما عدا منها القضا

ارات الفقرة الأولى من المادة ، النظام العام ور، غیر أنّ هذا  994وفقا لما جاء في صرح ع من القانون المذ
اسا حول استثناء الوساطة من المنازعات الإدارة عض من الفقه الت ه هذه ، الموقف أثار لد ال نظرا لما تتعل 

ات النظام العام، التي تفرزها خص مقتض ة هذه المنازعات.المنازعات    وص
ه إرادة المشرع حول المسألة المطروحة،  قة ما انصرفت إل حث عن حق ستلهمنا الفضول العلمي لل لذلك 

ستوقفنا للتساؤل:    الأمر الذ 
ة المنبثقة أساسا من فكرة النظام العام تحول دو ة المنازعة الإدار تها هل أنّ خصوص ة تسو ن قابل

  طر الوساطة؟
ارات التي حملت المشرع الجزائر على قتضي  حث عن الاعت ه هذا التساؤل، ال الطرح الذ ورد عل

ان عن مد ملاءمة تطبی نظام  حث الأول)، ثم الاستب طر بدیل لحل النزاعات (الم م الوساطة  تنظ
ارات الت ،الوساطة على المنازعة الإدارة ظهر من ملاءمة تحقی تلك الاعت ة في المادة من خلال ما  شرع

حث الثاني).    الإدارة (الم
  
  



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

307 

 2020(عدد خاص)  02العدد ، 11المجلد 
ص  ،أغليس بوزيد، "عن تأثّر خصوصية المنازعة الإدارية بفكرة النظام العام في تسويتها بطريق الوساطة "

  .314-304ص.
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

حث الأول:  ر الوساطة في حل النزاعاتالم ة لتقر ع ارات التشر  الاعت
عي ضمان ح الالتجاء أمام القضاء الطب فالة  ،یتجسد الح في المحاكمة العادلة  ه من  قتض ما 

ظهر ، )1(حسن سیر الخصومة عي و في تنصیب قضاء طب ه إذ لا  م في الدور المنو  عاجزا عن التحّ
ة. ة القضائ اعا للحاجة إلى الحما  لتحصیل الحقوق وردّها إلى أصحابها إش

ة لحقوقهم، لا یتحق  ة المطلو اع حاجة المتقاضین إلى الحما ة في إش تبیّن للمشرع أنّ إدراك الفعال
لما تزایدت  حیث  اكل القضاء،  م ضمانات القضاء نحو تقرر الاستزادة في بناء دعائم ه ة في تدع الرغ

م في الدور المنو  ا، والتي تفـقِـد القضاء سلطة التحّ الات المتعددة عمل ة إلا وضاقت بها الإش ة القضائ الحما
ضعه موضع المساومة نتیجة تعطیل  أن  أس موقف المتقاضي وتشاؤم نظرته تجاه القضاء  زد من  ه، و

ا و    تزاید مظاهر الفساد.الفصل في القضا
ة  الات العمل لذلك انتهج المشرع الجزائر الحلول التي انتهجها العدید من الدول في سبیل معالجة الإش
ام الكتاب الخامس من  موجب أح التي تؤرق قطاع العدالة، فتبنّى طرقا بدیلة لحل النزاعات بین الأشخاص 

ة والإدارة إلى  994في المواد من  ذه الطرق نجد الوساطة التي قرر نظامهاومن بین ه، قانون الإجراءات المدن
م  1005 شيء من التحلیل یتجلى انصراف إرادة المشرع نحو تحقی الرشاد في تحّ معالجة هذه المواد  منه، و 

طر بدیل لحل النزاعات ( المطلب الأول)، فضلا عن  القضاء من أداء دوره من وراء تكرس نظام الوساطة 
ة للعدید من الدول (المطلب الر  عدما بیّنت نجاعة هذا النظام عدة أنظمة تشرع ة  ة في اكتساب التجرة العمل غ

  الثاني).
  

اكل القضاء م في الدور المنوط له  المطلب الأول: التحّ
ة الدعو التي تقوم  موجب آل ة حقوقهم  طلب تدخّل القضاء لحما فل المشرع للأشخاص ح التنازع، 

فاء مجموعة من الشرو والإجراءات، وتعرف خصومتها عوارض من شأنها أن تزد للإجراءات تعقیدا ا ست
ة المنشودة في اللجوء إلى القضاء غرض تقرر الحما ا فضلا عن تكاثر الطعون التي رسمها القانون  ، )2(وإطنا

اعا لد  عه ذلك من تزاید النفقات والمصارف، حتى ترك انط ستت ه وضع النظام وما  المتقاضي امتد 
طء سیر الدعو  ح یتشاءم موقفه من  اته وأص یر في هواجسه وسلب عه ذلك من  ،القضائي إلى التف ستت وما 

التخلي عن دعائم المحاكمة العادلة التي تقتضي الفصل في الخصومات خلال آجال معقولة.   النقد 

                                                            
ة الحقوق، جامعة تیز وزو، )1( ل توراه،  ة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الد شیر محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائ بو

  .335، ص2005/2006
ة الجدید ترجمة للمحاكمة العادلة، )2( ة، الجزائر، 3ذیب عبد السلام، قانون الإجراءات المدن ع ة للفنون المط ، المؤسسة الوطن

  .503، ص2012
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یر المتقاضي في ه تف ع عل م یبدو الموقف الذ انط في أداء  مواجهة العدالة مظهرا من مظاهر فَقْد التحّ
ة لاستقلال القضاء ة والفعل ل القضاء وفَقْد الضمانات القانون ثّف من طرف )3(الدور المخوّل له رغم السعي الم

حیث أنّ ذلك  ة سلطاته والتزاید المستمر في عدد القضاة وموظفي العدالة،  اته وتقو ع صلاح لم المشرّع لتوس
ة الحقوق  ل القضاء والامتثال الرشید لضمان حما عرفها ه ة التي  الات العمل غْن شیئا من معالجة الإش

  والحرات المنشودة في اللجوء للعدالة.
نظام  م في أداء الدور المنتظر من القضاء استحدث المشرع طر الوساطة  عد ما تبیّن ثقل التحّ ذا و ه

اب  بدیل للنظام القضائي في طء العمل القضائي وإنهاء الأس ة النزاعات، مستهدفا على الأساس معالجة  تسو
طء ة إلى هذا ال ا في نظام الوساطة ثلاثة أشهر ،المؤد اع إجراءات مرنة لا تتجاوز مدتها مبدئ ین إت ولا ، )4(بتم

مدة الفصل في النزاع.   تحتمل التأخیر و المماطلة 
ة والإدارةیبدو من استقراء القواعد ال ه أنّ ، تي قنّن بها المشرع نظام الوساطة في قانون الإجراءات المدن

شأن تأخیر مدة الفصل في الخصومات، فقد  اشرة  صفة م سعى هادفا إلى معالجة معضلة الجهاز القضائي 
حیث مدة تبدو معقولة لإیجاد الحل المناسب في الخلافات المطروحة،  ط  ن بذل  قیّـد المشرع مهمة الوس م

نة خلال هذه المدة التي تحتمل التمدید إلا استثناء ومرة واحدة فقط لنفس المدة، وحتى لا تنال  الجهود المم
قبول أداء  ار القاضي  ط بإخ طیل من أمد النزاع؛ ألزم المشرّع الوس ا قد  إجراءات الوساطة في اتخاذها حیّزا زمن

الأمر المتضمن تعیینه غه  ار، استدعاء  مهمته فور تبل ما یلتزم تزامنا مع هذا الإخ دون أدنى تأخیر، و
عقدها لتنفیذ مهام مأمورته دون تماطل ه المادة ، الخصوم لأول جلسة  من قانون  1000/2وفقا لما جاءت 

ة والإدارة.   الإجراءات المدن
م في الآجال المعقولة للفصل  في الخصومات، وذلك ما یبدو من نظام الوساطة استهداف المشرع للتح

مهام  ام  ط قصد الق ضرورة تحدید الآجال الممنوحة للوس ط  من خلال تقیید القاضي الآمر بتعیین الوس
ة والإدارة 999/2مأمورته وفقا للمادة  ط في تنفیذها إضرارا  ، من قانون الإجراءات المدن حتى لا یتهاون الوس

م في أمد الخصومة ب عد التماطل والتأخیر في فض مصالح الخصوم والتحّ ست ترقّب بدایتها ونهایتها على نمط 
ضا  طر الوساطة من خلال تقرره أ ص آجال حسم المنازعات  ار تقل ز المشرع على مع النزاعات، وقد رّ

قا  ة أمام القاضي في التارخ المحدد لها مس ط وفقا ،لزوم إرجاع القض موجب الأمر المتضمن تعیین الوس
ة و الإدارة. 1003قرة الأخیرة من المادة للف   من قانون الإجراءات المدن

طة لا تحتمل التعقید والتأخیر، یهدف إلى  س ذا یتضح أنَ نظام الوساطة قائم على إجراءات مرنة و ه
ة وآجال معقولة، وفي حالة الاتفاق بین الخصوم على الحلول  إیجاد أنجع الحلول للنزاعات في ظروف مناس

                                                            
، ص)3( شیر محند أمقران، مرجع الساب   .384بو
 25المواف  1429صفر عام 18مؤرخ في  09- 08من القانون رقم  999/2و المادة  996الفقرة الأولى من المادة  أنظر)4(

ة و الإدارة. 2008فبرایر سنة    یتضمن قانون الإجراءات المدن
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ة أمام القاضي في تارخها المحدد دون تجاوز أو إمهال لإعلان الم ط، تُرجَع القض قترحة من طرف الوس
ه قبل الطعن ف موجب أمر قضائي نهائي لا  ل هذه الإجراءات تخفّف من )5(المصادقة على محتو الاتفاق  ، ف
ا وتشعّب  عاني منه القضاء بخصوص تكاثر عدد القضا إجراءاتها وتعدّد طرق الطعن فیها، الثقل الذ 

طة  ا شؤون الأسرة وتلك المرت ة وقضا ا العمال یز دور القضاء على القضا ح الفرصة لتر فالوساطة تت
ص اللجوء  ا التي تتاح لنظام الوساطة، فسیتوفر الوقت والجهد بتقل اقي القضا ات النظام العام دون  مقتض

حسّن ة و تها  التلقائي للجهات القضائ ا الأخر التي تعذّر تسو اقي القضا أداء هذه الأخیرة عند النظر في 
ة برفع الطعون في  ا أمام الجهات المعن طر الوساطة، فضلا عن أنّ الوساطة تقضي عن تزاید ملفات القضا

ام القضاء ه الوس ،أح المصادقة على محضر الاتفاق الذ توصل إل ار أنّ الأوامر الصادرة  ط تصدر اعت
اشرة للتنفیذ. ون مهیّـئًا م ا للنزاع  ضع حلاّ نهائ ّ وجه من أوجه الطعن، مما  ة لا تقبل أ غة نهائ   ص

 

ة المطلب الثاني: ة الدول ع   مسایرة المنظومة التشر
ة وتكرس  اغة النصوص التشرع ة في ص م دون مسایرة المعاییر الدول ستق إنّ بناء دولة القانون لا 

ما یتف مع المنهج الذ اله اء الإصلاح القانوني والقضائي  حیث لا بدّ من النهوض على أع ة،  م اكل التنظ
عته الكثیر من الدول في العالم مها القضائي لما هو  ،ات ه نظامها القانوني وتنظ ما منها تلك التي یتشا لاس

  مقرر في الجزائر.
اسة الإص لاح القانوني والقضائي منهجا ظهرت تجرته لد العدید من لذلك انتهج المشرع الجزائر في س

دعامة  ة والإدارة طر الوساطة  قته في تارخ الإصلاح، فاستحدث في قانون الإجراءات المدن الدول التي س
لا لتسو ة التي تشلّ النظام القضائي، فجعل هذا الطر نظاما بد الات العمل ة لمعالجة الكثیر من الإش ة أساس

ة معیّنة بذاتها دون جهة  قصد في النصوص المقررة لها تحقی تلك المعالجة لد جهة قضائ النزاعات دون أن 
، فقد  ة في تحقی تلك المعالجة في منازعات دون أخر التصرح على الرغ ، ودون أن یجزم  ة أخر قضائ

اسة رشیدة تتم س ة في تحقی إصلاح شامل ممتدّ  اشى مع الصالح العام وتكون مماثلة لِمَا وسّع من مجال الرغ
.   هو سائد في قوانین الدول الأخر

ا وفرنسا نجاعة طر الوساطة في حل النزاعات،  رطان ذا فقد أثبتت العدید من الدول مثل هولندا و ه
ة  ل علاقة قانون ة أطراف  ة لرغ في تفاد فعمد المشرع الجزائر إلى الاستفادة من تجرة هذه الدول استجا

ة للدولة في السنوات الأخیرة. ،طرح نزاعاتهم على القضاء اس   ومسایرةً للإصلاحات التي اعتكفت لها الكتلة الس
ة المشرع في القضاء على  شف عن رغ ة والإدارة  إنّ تقرر نظام الوساطة في قانون الإجراءات المدن

ا ف الات التي تعی جهاز العدالة عمل ط  ،ي حسم الخصوماتالكثیر من الإش ل هذه الأخیرة لوس عندما تُو

                                                            
ة و الإدارة. 1004راجع المادة )5(   من قانون الإجراءات المدن
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عة  فهم وإدراك طب ة  ة والعلم حیث تسمح له مؤهلاته الفن المجال الذ نشب عنه الخلاف  ون صاحب خبرة 
نه هذه المؤهلات إلى رصد الاقتراحات عن الحل الأنجع لهذا النزاع دون إطالة مدته.، النزاع   مما تمّ

ة التي  ة الحلول التي بلغت إلیها الدول المتقدمة إنّ التنم قها تجعلها مضطرة لمواك تسعى الجزائر إلى تحق
حیث أنّ  ة،  ة الاقتصاد استثماراته إذا لم  خاصة في مجال التنم ثیرا في المجازفة  المستثمر الأجنبي یتردد 

ة الخلاقات التي ت م في تسو الوساطة والتح سبب تنفیذ استثماراته، فهذه ن متاحا له سلوك طرق بدیلة  ثور 
م الخدمات، الأمر الذ  الاستثمار وتقد ة  عث الطمأنینة وتشجع على تحرك عجلة التنم الطرق على عمومها ت
لا یتحق إذا علم هذا المستثمر أن القضاء هو الطر التقلید الوحید الذ ُقبِل على النظر في نزاعاته دون 

اع طر بدی ة إت ان   ل آخر.إم
ما حققته  التأثر  فه إلا  طء إجراءات التقاضي وتعدد درجاته وارتفاع تكال لذلك فلا غنى لإنهاء هاجس 
طة ومرنة تفید أطراف العلاقة  س ة في خل طرق بدیلة لحل النزاعات، تُتَّخذ بإجراءات  ة الدول المنظومة التشرع

ة المتنازعة من جهة، وتُساهم في النهوض ب ا القانون ترشید عمل القضاء من جهة أخر بتخفیف ثقله من القضا
ه ة الطرق البدیلة.، التي تطرح عل أهم اد الوعي لد المتنازعین    خاصة مع توقّع ازد

ة متقدمة تمّنت  إنّ المشرع الجزائر وجد نفسه في مواجهة واقع العالم المعاصر الذ تقوده دول صناع
ة من فكّ ها مة أنظمتها بنظاماتها القانون حو ة التي یتخّط فیها القضاء، وقد استقطبت  الات العمل جس الإش

ة  ه مصالح الدول النام ه دقة الاقتصاد العالمي الذ تتعل ف استثمارات شامخة جعلتها محتكرة لقواعد توج
ة شاملة اضطر المشرع إلى إعاد الجزائر، ونظرا لحاجة الدولة الجزائرة لتحقی تنم عا  ة النظر في نظمه جم

انت مشروعات الاستثمار خاصة،  ة ومسایرة ما عهدته الدول المتقدمة في قوانینها، فتأكد أتّه إذا  القانون
ة النزاعات، فإنّ  ار بدائل أخر من طرق تسو مشروطة ببنود لا تقبل بنظام القضاء وتفرض في المقابل اخت

الحیّز الذ یجعل الدو  اء والظفر  ة الشاملةمواجهة الأع اق تحقی التنم استحداث تلك الطرق  ،لة في س ون 
ة للدولة المتقدمة. الوساطة التي ثبتت نجاعتها في الأنظمة القانون   البدیلة 
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ة ة المنازعات الإدار حث الثاني: مد ملاءمة الوساطة لتسو   الم
امها بوظائفها تتألف المنازعة الإدارة من مجموع الدعاو الناجمة عن نشا ، وتظهر )6(الإدارة أثناء ق

ة حقوقهم في مواجهة هذه الإدارة فلها المشرع للأشخاص في طلب حما ة  ل وسیلة قانون   .)7(على ش
معنى المنازعة الإدارة أنّ  ها تنطو على خصائص لا تتمیّز بها غیرها من یبدو من الإلمام المختصر 

النظر إلى أطرافها التي تكون منها على الدوام جهة الإدارة العامة ، حیث و النظر ، )8(منازعات القضاء العاد و
ا  مها القانون العام، یتّضح أنّها ذات ارت ح إلى موضوعها الذ ینصبّ على تنفیذ نشا من النشاطات التي 

ات ا   لنظام العام.مقتض
ط بها  رة النظام العام التي ترت س مع نطاق إعمال طر الوساطة في حسم المنازعات الإدارة بإثارة ف تلت

ارات المادة  ع تفسیر ع حیث ذهب العدید من الفقهاء في توس من قانون الإجراءات  994هذه المنازعات، 
قصي المنازعات الإدارة م ة والإدارة إلى ما  ار أنّ الوساطة غیر جائزة في المدن اعت ن مجال نظام الوساطة، 

طر الوساطة ینطو على مساس  ة المنازعة الإدارة  النظام العام، و القول بتسو مس  لّ ما من شأنه أن 
رة النظام العام. ف اطات    النظام العام لما لهذه المنازعة من ارت

ارات المادة  م لع ة والإدارة ینتهي بتواف خصائص  994لكنّ التحلیل السل من قانون الإجراءات المدن
ارات التي وُجِدَت من أجله الوساطة في القانون الجزائر  شف عن  ،المنازعة الإدارة مع الاعت س ثمة ما  ول

عاد المنازعة الإدارة عن طر الوساطة.   إرادة المشرع في إ
 

ة ة المنازعة الإدار   المطلب الأول: خصوص
استعمال  م وتسییر المراف العامة  الأعمال الصادرة عن الإدارة العامة أثناء تنظ ط المنازعة الإدارة  ترت

  .)9(مظاهر السلطة العامة وأسالیبها في مواجهة حقوق وحرات الأفراد ومصالحهم الجوهرة

                                                            
 .71، ص2012عبد القادر، المنازعات الإدارة، دار هومة، الجزائر،  عدو)6(
ة، الجزائر، 6محیو أحمد، المنازعات الإدارة،  -   .05، ص2005، دیوان المطبوعات الجامع
ة في )7( ة مقارنة للنظم القضائ ق سیوني، دور القضاء في المنازعة الإدارة: دراسة تطب ئر، مصر و فرنسا و الجزاحسن السید 

 .128، ص1981عالم الكتب، القاهرة، 
ة المتحدة، منشأة المعارف،  - عبد الحمید محمد الحوسني، إجراءات التقاضي في الدعو الإدارة بدولة الإمارات العر

ندرة،   .09، ص2013الإس
ة أو )8( عا لقصد بها الدولة أو الولا غة الإدارة ت ة أو إحد المؤسسات العامة ذات الص من قانون  800ما عدّدته المادة البلد

ة   والإدارة. الإجراءات المدن
)9( ، : الجزء الأول، القضاء الإدار ، دیوان 3عوابد عمار، النظرة العامة للمنازعة الإدارة في النظام القضائي الجزائر

ة، الجزائر،    ، الصفحة الأولى.2004المطبوعات الجامع
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شأنها المنازعة الإدار  ة، وهذه المظاهر تجسّد أهم لا تخفى مظاهر السلطة العامة في الأعمال التي تُتار 
عث بوادر وجود قضاء متخصص یتولّى الفصل فیها، بتطبی قواعد  ة لتلك المنازعة، مما ی اسب الخصوص م

  غیر مألوفة في نطاق القانون الخاص.
موجب قواعد القانون العام فصل في المنازعة الإدارة  حرص جادًا على ، إنّ القضاء الإدار الذ 

ة الحقوق ، لحة العامة التي وُجدَت من أجلها الإدارة العامةتحقی المص سعى إلى تقرر حما وفي نفس الوقت 
حیث یجد القاضي الإدار نفسه  ات النظام العام،  ثیرا ما تعترضه للتوفی بین الجهتین مقتض والحرات، و

ة  ة في الحما انا مجبرا على تغلیب المصلحة العامة عن المصلحة الفرد   المنشودة.أح
حث فیها عن  ال عض الفقه إلى القول أنّ من ممیزات المنازعة الإدارة انفراد القضاء الإدار  یذهب 
ّ إجراء أو  ن قبول أ م حیث لا  ة ووسیلة الدعو الإدارة،  ة بین أطرافها وذلك بواسطة آل الحلول المناس

طر علیها  س اره وسیلة أخر تحل محل الدعو الإدارة التي  اعت ة المنازعة الإدارة،  ، لتسو القاضي الإدار
الإبهامات والتعقیدات التي تعتر العلاقة القائمة  م تشّع درایته  ح ة  ا لهذه التسو الشخص المؤهل قانونا وعمل

  .)10(بین الإدارة العامة وخصمها
ع الخاص للمنازعة الإدارة ذا یتبیّن أنّ الطا ن ، ه ة للقضاء سواء من حیث التكو ة والعمل ة القانون والدرا

عة  عة العلاقة الجامعة بین الخصوم في المادة الإدارة، أو من حیث الطب النظر فیها أو من حیث طب لف  الم
عة الأهداف المنتظرة من إجراءات الفصل فیها، یجعل  قة للفصل فیها، ومن حیث طب ة للقواعد المط الاستثنائ

له من المنازعة الإ لا منازع.ذلك  ات النظام العام  مقتض   دارة متعلقة 
  

ة المطلب الثاني: ة المنازعة الإدار   مد تواف نظام الوساطة بخصوص
ة والإدارة أنّ المشرع قرر نظام الوساطة  994ن من مراجعة نص المادة یتبیّ  من قانون الإجراءات المدن

ة فقط، طر بدیل للقضاء في فض المنازعات ، فضلا )11(دون أن یبیّن تقصیر الوساطة على النزاعات العاد
ارة صرحة الوساطة من النزاع الإدار  ع ستثن  ا شؤون الأسرة  ،عن أنّه لم  ما أورد ذلك بخصوص قضا

ة. ا العمال   والقضا
ارة '' النظام العام إنّ ورود ع مس  مو ل ما من شأنه أن  جب الفقرة '' ضمن الاستثناءات المقررة 

ة والإدارة 944الأولى من المادة  ا انصراف إرادة المشرع )12(من قانون الإجراءات المدن اسا في استن ، ولّد الت
                                                            

  .05-03، ص ص الساب عوابد عمار،المرجع)10(
)11(.   قصد بها المنازعات المطروحة أمام القضاء العاد
ة و الإدارة على ما یلي: "یجب على القاضي عرض إجراء  994نصّت الفقرة الأولى من المادة )12( من قانون الإجراءات المدن

ة ا العمال ا شؤون الأسرة و القضا استثناء قضا ع المواد،  النظام  الوساطة على الخصوم في جم مس  ل ما من شأنه أن  و 
  .العام
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ات النظام العام  مقتض م تعلّ هذا النزاع  ح ما تقدم ،نحو استثناء الوساطة من النزاع الإدار  ما اتضح ف
ات المنازعة الإدارة، وم انه من خصوص عض الفقهب اس أن یدفع  إلى التردد في عدم )13(ن شأن هذا الالت
حث ،جدو طر الوساطة لحل النزاع الإدار  ة المطلقة ل جزما یجعل الدعو الإدارة الوسیلة الوحیدة والآل

ضطلع علیها قضاء إدار متخصص، وحسب هذا الفقه أنّ القاضي الإدار هو  الحلول للمنازعة الإدارة التي 
عي للمنازعة الإدارة ات المنازعة الإدارة ،القاضي الطب شّل إحد دعائم وخصوص ، بل وأنّ القضاء الإدار 

ط  الوس ما لا ینتظر حلول شخص آخر  اع إجراءات أخر غیر إجراء الدعو الإدارة، و ومن ثمّ لا ینتظر إت
ة ل حث عن الحلول المناس م محل القاضي الإدار لل ل حلول لأ شخص  ،حسم النزاع الإدار أو المحّ و

شّل إهدارا  ،محل القاضي الإدار في ذلك بذرعة الملاءمة التي تقتضیها الطرق البدیلة من شأنه أن 
ات المنازعة الإدارة  عدّ ،لخصوص ات النظام العام التي انبثقت منها وفي نفس الوقت   مخالفة لإحد مقتض

ة لأطراف تل   ك المنازعة.العلاقة القانون
ارات النص القانوني محل الدراسة ة لع مة والمنطق ة السل تفرز ُعْدًا آخر لم یخطر في  ،لكنّ النظرة التحلیل

ر الفقه الذ یجادل في عدم جدو طر الوساطة لحل النزاعات الإدارة، الذ انغلقت ضالّته في التفسیر  ف
ات النظام العام، إذ أنّ الم ر هذه المتناول لمقتض عاد الوساطة من المنازعة الإدارة لذ ان ینو است شرع لو 

صراحة ضمن الاستثناءات الواردة في هذا النص القانوني م  ،المنازعة  ة لتقرر نظام التح النس ما فعل 
ة والإدارة 1006موجب المادة  ه اللجوء إلى هذا النظام  ،من قانون الإجراءات المدن موج طر حینما أجاز 

ة، وقد  ة الدول العلاقات الاقتصاد ة وذات الصلة  عقود الصفقات العموم ة المنازعة الإدارة المتعلقة  بدیل لتسو
ر القانوني أن یدع  حیث لا یخطر في الف م،  اقي المنازعات الإدارة الأخر من طر التح صراحة  استثنى 

شمل المشرع مادة المنازعة الإدارة في أخذ ورد بی طر الوساطة في تقنین  ة  ن الملاءمة وعدمها للتسو
اشر  موقف م ة والإدارة معا، فالمشرع لو أراد استثناء الوساطة من المنازعة الإدارة لجزم  الإجراءات المدن

ات  ارة غامضة تجمعها مقتض ع غامر  ارة صرحة تفید ذلك ولا  النتیجة ''النظام العام''استعمال ع نخلص ، و
ة والإدارة. أنّ الوساطة غیر مستثناة من المنازعة الإدارة في قانون الإجراءات المدن   إلى القول 

 
 
 
 
 
 

                                                            
، ص ص )13(   .283- 240أنظر: عوابد عمار، مرجع ساب
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  خاتمة
ة النزاعات  فرد طر الوساطة لتسو حث أنّ المشرع الجزائر لم  ة محل ال ال ستخلص من دراسة الإش
ة والإدارة بإعمال الوساطة على مستو جهاز القضاء  ما لم یجزم في قانون الإجراءات المدن ة فقط، و المدن

ات النظام العام الت ، ومقتض ذرعة للقول العاد وحدها دون جهات القضاء الإدار عض الفقه  س بها  ي إلت
ارات نص المادة  ة  994استثناء الوساطة من المادة الإدارة غیر مصرح بها في ع من قانون الإجراءات المدن

شف أنّ دواعي النظام العام المقصود في هذا النص القانوني لا تنصرف  والإدارة، والتحلیل القانوني الدقی 
طر بدیل إلى المنازعة الإدار  ارات والدوافع التي حملت المشرع على استحداث الوساطة  م أنّ الاعت ح ة، 

غیر تعقید، ولا أدلّ على ذلك من إجازة المشرع  قاتها في المنازعة الإدارة  لحل النزاعات تجد غایتها وتطب
ة والمنازعات الثائرة عن العلاقات ا م في منازعات الصفقات العموم ون لطر التح ة التي  ة الدول لاقتصاد

قا للمادة  ة والإدارة. 1006أحد أطرافها من أشخاص القانون العام ط   من قانون الإجراءات المدن
ة المنازعة الإدارة،  قتضي عدم إقصاء الوساطة من تسو ة  یر القانوني المنصف للإرادة التشرع إنّ التف

النظام العام فقواعد القانون العام التي تنظم العلاقة ا ط  انت قواعد ترت ة لأطراف المنازعة الإدارة، وإن  لقانون
قى  الضرورة إلى استثناء الوساطة من المادة الإدارة، بل ی لضمان نجاعة الوساطة في هذه إلاّ أنّها لا تؤد 

ط على أسس تستجیب لمؤهلات حفظ النظ ار الوس سهر القاضي الإدار على حسن اخت ام العام المادة أن 
قا للنظام  سند تنفیذ بین الخصوم، مطا ط  عدّه الوس ون محضر الاتفاق الذ  عمله، ثم السهر على أن 

 العام.
 


